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المحامي المشبوه
تعليق حول اقتراح قانون منع لقاء السجين السياسي بمحاميه

عبير بكر

أصدرت قاضية محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة يوم 31 من يناير قراراً يمنح المتهمين بارتكاب تهم أمنية، والقابعين في سجن جوانتنامو في كوبا، الحق بالتشاور مع محاميهم، والمثول أمام المحاكم ومواجهة الأدلة ضدهم أمام المحكمة. في نفس اليوم صادقت الكنيست 
بأغلبية ساحقة على القراءة الأولى لإقتراح قانون تعسفي وجارف بحق السجناء السياسيين. 
 يخول القانون المقترح مفوض السجون، نوابه أو مدير السجن صلاحية إصدار أمر يمنع اللقاء بين المحامي وموكله السجين السياسي، لمجرد ساورهم شك بأنه تكمن في هذا اللقاء خطورة قد تؤدي إلى إرتكاب جريمة تشكل خطراً على أمن إنسان أو على أمن الجمهور أو على أمن الدولة. ووفق اقتراح القانون فإنه باستطاعة مفوض السجون أن يمنع اللقاء بين المحامي والأسير لمدة ستة شهور، بتصريح من المحكمة المركزية، ولفترة أطول بتصريح من المحكمة العليا. ويتوجب على متخذ قرار منع اللقاء بين المحامي والسجين ان يسند قراره على معلومات عينية تشير الى أن هدف اللقاء ليس مهنياً وإنما لغرض ارتكاب جريمة. 
يتضح من ملحق التفسير للقانون أن مفوض السجون يستطيع تفسير قراره للمحامي إلا إذا كان الكشف عن الأسباب سيهدد أمن الدولة أو سيمس بالمصلحة العامة. يعني هذا أن مفوض ومدراء السجون مخولون بالمس في حق الأسير الدستوري بلقاء محاميه وفي حق المحامي الدستوري بحرية العمل، لفترات زمنية طويلة، بتفسير منهم انه "لا يمكن التفسير". 
ستؤدي المصادقة على اقتراح القانون بنصه الحالي الى المس الجارف بحقوق اَلاف الأسرى السياسيين كحقهم في التمثيل القانوني وحقهم بالإستشارة القانونية وحقهم باللجوء إلى المحاكم. ولا يقل خطورة عن ذلك، المساس الكبير بالمحامين الذين يمثلون الأسرى السياسيين أمام المحاكم المختلفة. في كل ما يتعلق بهؤلاء المحامين فإن سلطات السجون تطلب أن تكون صاحبة الصلاحية الكبرى لمنحهم "شهادة شرف واستقامة مهنية"، وأن تكون مخولة "لغربلة" المحامين  واعطاء شهادة تقيم فيها من هو المحامي الجيد الذي يصلح لتمثيل السجناء السياسيين ومن لا يصلح لذلك.

ما هو غير واضح حتى الآن كيف أن هذا المحامي المعين الذي يخطط لأن يكون شريكاً لإرتكاب "جرائم خطيرة" ما زال يتجول في الشوارع حراً طلقاً دون اثارة اي شكوك حوله، وعند وصوله إلى بوابات السجن للقاء السجين السياسي يتحول بلحظة إلى مشبوه يمنع من اللقاء مع موكله، ليس بالضرورة لخطورة السجين وإنما بسبب خطورة المحامي. 

هنالك هدفان مبطنان من وراء اقتراح القانون الاَنف ذكره؛ الأول هو محاولة واضحة لتجاوز قرار المحكمة العليا الذي أصدرته قبل سنة والذي أبطل أنظمة لوزير الأمن الداخلي. هذه الأنظمة خولت انذاك مفوض السجون ومديريه بإصدار أمر يمنع اللقاء بين المحامي والأسير. قررت المحكمة العليا أن الأنظمة باطلة وذلك لأن تقييد حق الأسير يستوجب تشريعا رئيسيا ولا يكمن فعل ذلك عن بواسطة تشريعات ثانوية.
أما الهدف الثاني من وراء اقتراح القانون هو إضافة متضرر اَخر لدائرة المتضررين من سلطات السجون. لأولاد الأسرى السياسيين الممنوعين من الإقتراب لذويهم الأسرى، ونساء الأسرى الممنوعات من الإختلاء بأزواجهن خلافاً لنساء الأسرى الجنائيين ينضم الآن محامي السجين والذي هو أيضاً ممنوع من لقاء موكله بالوتيرة المطلوبه من أجل تمثيله. 
إلا أن البرلمان الإسرائيلي تصرف كعادته، وتجاهل قرارات المحكمة العليا التي شددت على الأهمية الكبرى بالحفاظ على حق السجين، واختار السعي وراء المصادقة على قانون يمس بهذا الحق، توخياً منها تجنب المراجعة القضائية للمحكمة العليا هذه المرة.
هذا هو الوقت المناسب لنضال عادل ومشترك بين نقابة المحامين، مكتب المرافعة العامة وتنظيمات حقوق الإنسان في البلاد من أجل الدفاع على حقوق الأسرى ومحاميهم.  

� محامية في مركز عدالة. نشرت هذه المقالة في جريدة هآريتس باللغة العبرية يوم 6 شباط، 2005.





